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الملخص

یرفة التي أسهمت في نجاح الصو راء التي انفردت بها المدرسة المالكیة، الآإلى عرض یهدف هذا البحث

في لهذا المذهبالاجتهادیةوالكشف عن الآراء ،المعاصرالإسلامیة منذ بدء العمل المصرفي الإسلامي

التي و تبنى الحل الإسلامي الإسلامیة في البنوك وقفت أمام نشاطقدمت حلولا لعقباتالتي المالیةالمعاملات

  .شاعت وخالطت تفاصیل حیاة الفرد المسلم

الأصول الممیّزة للفقه عن بعد التعریف بالمعاملات المالیة والمصرفیة تحدث ن:المبحث الأولفي

والتي أكسبت هذه الآراء الاجتهادیة مرونة في أحكام المعاملات المالیةتهادي المعمول به المنهج الاجأوالمالكي،

هب المالكي وجمعهاتنوع أصول المذ:من خلال أربعة أصول هيوواقعیة في العمل المصرفي المعاصر، وذلك 

  .وعمل أهل المدینةالعمل بالمصالح المرسلة، سد الذرائع،.بین الفقه والحدیث

الضوء على صیغتین من صیغ الاستثمار وأكثرها شیوعا في المصارف یسلط ففي المبحث الثاني أما 

في المرابحة لوعد بالبیعإلزامیة ا:في إنجاح هذه المعاملات المعاصرة، وهيالإسلامیة وأثر الاجتهاد المالكي 

المذاهب عرض آراءبا فقهی، وذلك بتصویر المسألة وتكییفها للآمر بالشراء، وخلط الأموال في المضاربة المشتركة

المجامع المنبثقة عنقراراتالثم نقلمع التركیز على الاجتهاد المالكي،الفقهاء المعاصرین فیها وأدلتهم وكذا 

  .دیةراء الاجتهاالآهده ب  وإبراز مدى تأثرهاةالفقهیة والهیئات العلمی

.المصارف الإسلامیة-المعاملات-المالكي-الاجتهاد: الكلمات المفتاحیة
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Abstract
This research aims to present the views that the Maliki school is unique, and which 

contributed to the success of Islamic banking since the start of contemporary Islamic banking, 
and to reveal the jurisprudence views of this doctrine in financial transactions that presented 
solutions to obstacles that stood in front of the activity of these banks.

As for the first topic: After introducing financial and banking transactions, it talks about the 
distinctive origins of Maliki jurisprudence, which have made these ijtihadist views flexible 
and realistic in contemporary banking, through four principles: the diversity of the origins of 
the Maliki school. Work by sending interests, blocking pretexts, and the work of the people of 
the city.

In the second topic, it sheds light on two forms of investment, the most common of which are 
in Islamic banks and the effect of Maliki's jurisprudence on the success of these contemporary 
transactions, namely: the mandatory promise to sell in murabahah to the one who ordered the 
purchase, and the mixing of funds in joint speculation, by portraying the issue and adapting it 
to jurisprudence by presenting the views of contemporary jurists about it. 

Key words:  Maliki school-transactions- Islamic banks

المقدمة

لاجتهادیة تمیّز المذهب المالكي بآراء اجتهادیة تفرّد بها عن غیره من المذاهب تجسد الأصول ا

المعاملات والأقضیة وغیرها في العبادات و عقليبین النقلي والجمعتوالتيهذا المذهبلالثریة والواسعة 

ناها على أصل من أبواب الفقه، غیر ان المعاملات المالیة أبرزت كثیرا من المرونة والتنوع، ذلك أن مب

عده الضابطة له التي تحمي مصالح الناس وأعرافهم كما تراعي مقاصد التشریع وقواومراعاتالإباحة 

ا حتى شهد العلماء أن المذهب المالكي أعدل المذاهب یظهر ذلك فیما كتب العلماء قدیما وحدیث،ثوابته

في البیوع والمشاركات واوسعها، وهذا ما حدا بالمصارف الاسلامیة إلى تبني كثیر من هذه الآراء 

إلزامیة الوعد المالي، وخلط أموال المودعین، والتوسع في إجازة : منهاالاجتهادیة في معاملاتها المالیة 

وغیها من د التورید، وتأجیر العین لمن باعهاو ، وإلزامیة عقود الشركات، وعقالشركات أكثر من غیره

.المعاملات المعاصرة

  :الإشكالیة

توفیر الحاجات و ل على الناس الخدمات الضروریة لهم،تسهلتنوّعت المعاملات المالیة المصرفیة

التي الإسلام إلى بعض العقودة لكن الإشكالیة الكبیرة هنا هو نظر ،وحفظ الأموال لأصحابهاالمادیة

المصارف ترميحیث،تختلف اختلافا جذریا عن نظرة الاقتصاد العالمي التي ارتبطت به هذه البنوك

هل یمكنف.مقاصد التشریعمراعاة مصالح الناس و تحقیقلالإسلامیةالشریعةإلى إعمال أحكام الإسلامیة

بات وقفت أمام نشاط هذه البنوك التي تتبنى الحل لعقلحلو المیقدیسهم في تأن للاجتهاد المالكي

  ؟الإسلامي لهذه المعاملات
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في أحكام المعاملات المعمول به الأصول الممیّزة للفقه المالكيوإذا كان الأمر كذلك فما هي - 

  والتي أكسبت هذه الآراء الاجتهادیة مرونة وواقعیة في العمل المصرفي المعاصر؟المالیة

جتهاد المالكي إشكالیة الوعد بالبیع في المرابحة المصرفیة، وخلط أموال المضاربة كیف حلّ الا- 

  المشتركة التي تعتمدها المصارف الإسلامیة في الاستثمار؟

  :الخطة

  :الخطة  التالیةوقد تناولت هذا البحث ضمن عناصر

     والأصول التي بنیت في الفقه الإسلامي،والمصرفیة التعریف بالمعاملات المالیة - المبحث الأول 

  .علیها في المذهب المالكي

  .في الفقه الإسلاميوالمصرفیةتعریف المعاملات المالیة: المطلب الأول-      

  .تعریف المعاملات المالیة في الفقه الإسلامي:الفرع الأول          

  في الفقه الإسلاميالمصرفیةتعریف المعاملات:الفرع الثاني          

  .لكي في أحكام المعاملات المالیةالممیّزة للفقه الماالأصول:  المطلب الثاني-    

  .نماذج من الاجتهاد المالكي وأثره في إنجاح المعاملات المالیة المعاصرة: المبحث الثاني

.إلزامیة الوعد بالبیع في المرابحة للآمر بالشراء: المطلب الأول    

  .لوعد و الفرق بین الوعد والعقد في الفقه الإسلاميتعریف ا: الفرع الأول        

  وأثره في المرابحة المصرفیةحكم الالزام بالوعد في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني       

  . المضاربة المشتركة: المطلب الثاني     

  حقیقة المضاربة ومشروعیتها : الفرع الأول    

              صورها وخطوات تطبیقها                    : المضاربة المشتركة:الفرع الثاني    

  ركةشتالتكییف الفقهي للمضاربة الم: لثالفرع الثا    

  .والتوصیاتوتتضمن أهم نتائج البحث: الخاتمة- 
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والأصول التي بنیت علیها في الفقه الإسلامي،والمصرفیة ت المالیة التعریف بالمعاملا: المبحث الأول

  .لكيفي المذهب الما

  في الفقه الإسلاميوالمصرفیة ت المالیة التعریف بالمعاملا:المطلب الأول- 1

  :تعریف المعاملات المالیة: الفرع الأول

المعاملات في اللغة، جمع معاملة وهي مأخوذة من عاملت الرجل معاملة إذا تعاملت معه : لغة-

. بیع ونحوه، كما تطلق على المساقاةوخالطته وصاحبته وعاشرته، والمعاملة تطلق على التصرف بال

  . 1باعتبار أنها تقوم على العمل الصادر من الإنسان

في الاصطلاح تطلق المعاملات على الأحكام الشرعیة المنظمة لتعامل الناس مع بعضهم :اصطلاحا-

خاصمات مفي الأمور الدنیویة، سواء تعلق الأمر بالأموال، أو العلاقات الأسریة من زواج وطلاق أو

وتطلق المعاملات المالیة باعتبار تقسیم المعاملات إلى عبادات ومعاملات .وأقضیة وتركات وغیر ذلك

  :  مالیة ومناكحات وغیرها بأنها

هي علم ینظم تبادل الأموال "أو ". الأحكام الشرعیة المنظمة لتعامل الناس مع بعضهم في مجال المال" 

2"والالتزاماتوالمنافع بین الناس بواسطة العقود
  

  :التعریف بالمعاملات المصرفیة: الفرع الثاني

  :ةالصیرفة الإسلامیأوالمصرفیة الإسلامیة

تخضع جمیع حیث ،یقصد بها النظام أو النشاط المصرفي المتوافق مع الشریعة الإسلامیة

بل والموافقة علیها من قا المالیة للمبادئ المصرفیة الإسلامیة ویتم مراجعتها بشكل دوريها وخدماتهمنتجات

  .3ع وتتوافق مع الشریعة الإسلامیة، وذلك لضمان أن الاستثمارات تحتكم وتتبشرعياستشاري مجلس 

معاملاته المصرف الذي یلتزم بتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة في جمیع هوفالمصرف الإسلامي

ة القائم على مبدأ المشاركة في الربح أو من خلال تطبیق مفهوم الوساطة المالیالمصرفیة والاستثماریة، 

بدلا من أسس التعامل التقلیدي   ،بالإضافة إلي المشاركة في الجهد من قبل المصرف والمتعامل. الخسارة

  .وتقدیم الأموال فقط دون المشاركة في العملبالفائدة،القائم على مبدأ المدیونیة 

لاستثماري في جمیع القطاعات الاقتصادیة وهي أوجدت المصارف الإسلامیة أنظمة للتعامل اوقد

إلي غیر ذلك من ....... ) المرابحة، المشاركة،  المضاربة،  الاستصناع، ( لاستثمار الإسلامیة صیغ ا

  .أنواع صیغ الاستثمار التي تصلح للاستخدام في كافة الأنشطة
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  :وترجع أهمیة وجود المصارف الإسلامیة إلى ما یلي 

  .في إیجاد قنوات للتعامل المصرفي بعیداً عن استخدام أسعار الفائدة بة المجتمع المسلم تلبیة رغ  .1

  .إیجاد مجال لتطبیق فقة المعاملات الشرعیة في الأنشطة المصرفیة.2

.المصارف الإسلامیة التطبیق العملي لأسس الاقتصاد الإسلاميتعدّ .3

  .مالكي في أحكام المعاملات المالیةالأصول الممیّزة للفقه ال: المطلب الثاني- 2

تمیّزت أصول المذهب المالكي بمجموعة من الخصائص والممیزات، جعلت من المذهب المالكي 

مذهبا واسع الدلیل، مجاریا تقلبات الأحوال والأزمان، مستوعبا قضایا الواقع، ومراعیا مقاصد الشرع 

وتتجلى هذه الخصائص من خلال النظر في قواعد . المتعلقة بالمشرع من جهة وبالمكلفین من جهة ثانیة

  .الاستدلال في المذهب المالكي في مختلف أبعادها الموضوعیة

یقول الإمام وسعها،أن المذهب المالكي أعدل المذاهب في البیوع والمشاركات و إفي المعاملات المالیة فف

ل غیره، فإنه أخذ ذلك عن سعید بن أصول مالك في البیوع أجود من أصو :" في ذلكرحمه اهللابن تیمیة

:" قوله مالك رحمه االله، نقل ابن عبد البر عن الإمام4"أنه أفقه الناس في البیوع: المسیّب الذي كان یقال عنه

  5"لم یكن أحد من التابعین أعلم بالبیوع من سعید بن المسیّب، وإنما أخذ ربیعة العلم بها منه

  .هذا المذهب ن أهم الخصائص التي میزة أصولوم

المذهب المالكي من أكثر المذاهب المتبعة أصولا وأوفرها أدلة، سواء ف:كثرة أصول المدرسة المالكیة:أولا

في ذلك الأدلة النقلیة، أو الاجتهادیة العقلیة، فقد تمسك المالكیة بأصول لم یقل بها غیرهم، وقرروا أصولا 

 یخفى ما للكثرة من الفوائد الكبیرة، فكثرة الأصول كفیلة ولا. نفاها آخرون تأصیلا، وعملوا بها تفریعا

باستیعاب قضایا الإنسان على اختلاف الزمان والمكان والموضوع، بما ینسجم والتیسیر على الأمة، ثم إن 

الناظر إلى هذه الكثرة من أصول الاستدلال في المذهب المالكي، یرى أن لها أثرا في تفریع الفقه والتخریج 

وله، ذلك أن تنوع أصول الاجتهاد واختلاف أدلة الاستنباط یجعل المجتهد في فتواه أقرب إلى على أص

  :المالكيام أبو زهرة رحمه االله عن المذهبالصواب وأدنى إلى تحقیق العدل، وفي هذا السیاق یقول الإم

لكي مرنا في التطبیق فكانت كثرة الأدلة من شانها أن تجعل المذهب الما.....فإنه أكثر المذاهب أصولا"

  6"فلا تضیقه

تفرد المالكیة بأصول، لم یشاركه فیها غیره من المذاهب؛ وأهم :انفراد المالكیة ببعض الأصول:ثانیا

سلة، وسد الذرائع، الأصول التي عُدت من ممیزات المذهب المالكي، عمل أهل المدینة، والمصلحة المر 

  .عرفومراعاة ال
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هو من أهم الأصول النقلیة التي تفرد بها المالكیة دون سائر فقهاء أما عمل أهل المدینة ف

الأمصار، حیث رأى مالك أن العمل إذا كان ظاهرا بمدینة النبي صلى االله علیه وسلم فهو حجة یجب 

وقد بلغ مالك في اعتبار العمل إلى أن رد به خبر الآحاد عند . الأخذ به، ولا یسع أحد مخالفته إلى غیره

  .7عمل عنده من قبیل النقل المتواتر، لأن الالتعارض

التي وجد 8منها عقود التوریدفي كثیر من المعاملات المعاصرة وقد ظهر رجحان علم أهل المدینة 

في المذهب المالكي مخرجا شرعیا لهذا العقد یستند إلى أصل معتبر عند المالكیة وهو عمل أهل العلماء 

     :المدوّنة ما نصّهجاء في:" جاء في مواهب الجلیل:أهل المدینةحتى سمي هذا العقد ببیعة.9المدینة

قال حطاب "وقد كان الناس یتبایعون اللحم بسعر معلوم فیأخذ كل یوم وزنا معلوما والثمن إلى العطاء" 

أرى و لا أرى به بأسا إذا كان العطاء مأمونا وكان الثمن إلى أجل فلا: قال مالك" :بعد أن نقل نص المدونة

الخ الكلام یدل على أنه معلوم عندهم مشهور ولاشتهار ذلك من ......قولهم كنا): الجد(قال ابن رشد . به بأسا

  .10فعلهم سمّیت ببیعة أهل المدینة، وقد أجازه مالك وأصحابه اتباعا لما جرى علیه عمل أهل المدینة

هب مالك كان له مزید عنایة بهذه أما باقي الأدلة فقد شاركهم فیها بعض المذاهب، إلا أن مذ

المالكیة أجسر المذاهب في الإفصاح عن هذه الأصول الاستناد إلیها في التفریع، فكانالأصول، بكثرة 

  .والبوح بها والاحتجاج لها، حتى عدت من مفردات المذهب المالكي التي تمیز بها

جتهادیة البارزة في المذهب ومن الأصول الا:مركزیة المصلحة في أصوله الاجتهادیة:ثالثا

المالكي إعمال المصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وغیرها من الأصول الاجتهادیة، وهي كلها حائمة 

حول المصلحة، وصادرة في منطقها عنها، یقول القاضي عیاض في سیاق ترجیحه لمذهب مالك على 

لب سلیم من التعصب سدید؛ وهو الالتفات إلى الاعتبار الثالث یحتاج إلى تأمل شدید، وق: "باقي المذاهب

ولو لم : ویقول الإمام الذهبي 11"…قواعد الشریعة ومجامعها، وفهم الحكمة المقصودة بها من شارعها

، ومن أكثر أبواب الفقه التي أعملت 12"یكن له أي لمالك إلا حسم مادة الحیل، ومراعاة المقاصد، لكفاه

وبیع العینة، وهي بیوع ظاهرها ملات المالیة، فقد منع المالكیة بیوع الآجال، باب المعاهذه الأصولفیها

:ویقول الشَّاطبي، 13فمنعت سدا للذریعةالجواز لكن یتوصل بها إلى استباحة الربا الذَّرائعُ التي حكَّمها "

عاقدَ البیع أولاً على مالك في أكثر أبواب الفقه؛ لأنَّ حقیقتها التَّوسُّل بما هو مصلحةٌ إلى مفسدة، فإنَّ 

سلعة بعشرةٍ إلى أجل ظاهرِ الجوازِ، من جهة ما یتسببُ عن البیع من المصالح على الجملة، فإذا جعل 

مآل ذلك البیعِ مؤدِّیًا إلى بیع خمسة نقدًا بعشرة إلى أجل، بأن یشتري البائعُ سلعته من مشتریها بخمسةٍ 

صاحبُ السلعة من مشتریها منه خمسة نقدًا بعشرةٍ إلى أجل، نقدًا، فقد صار مآلُ هذا العمل إلى أن باع 

لْعَةُ لغوٌ لا معنى لها في هذا العمل؛ لأنَّ المصالحَ التي لأجلها شُرعَ البیعُ لم یوجدْ م 14."نها شيوالسِّ
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ومنعوا بعض العقود المؤدیة إلى مفسدة كبیع العنب لمن یعصره خمرا، وبیع السلاح في وقت الفتن، ومنها 

أن مالكا وأصحابه سألة تضمین الصناع، فالأصل أن لا ضمان علیهم لأنهم أجراء، والأجیر مؤتمن، إلا م

كما اعتبر المالكیة مراعاة أعراف الناس في عقودهم .ذهبوا إلى تضمینهم سدّا لذریعة إتلاف أموال الناس

لا یصح الجمود على ما ومعاملاتهم ضربا من ضروب النظر المصلحي الذي ینبغي للمجتهد مراعاته، و 

لأن ذلك من شأنه أن یؤدي إلى ضیاع مصالح الناس والبعد عن مقاصد ،هو مدوّن في المصنفات

أن الأحكام المترتبة " في شتى المعاملات المالیة من بیع ورهن وإجارة وغیرها والقاعدة في ذلك التشریع

  15"على القواعد تتبع العوائد وتتغیّر عند تغیرها

یتبین أن المذهب المالكي اتسم بمرونة أصوله وطابعه المقاصدي الكفیل باستیعاب قضایا ومن هنا

الناس ومراعاة مصالحهم بما یحقق لهم الأمن الدیني والسلامة الروحیة، وهذا ما جعل من المدرسة 

لشرعیة ومسایرة المالكیة في الفقه، مدرسة متینة البنیـــان، مشـــاركة في الإبداع العلمي في العــــلوم ا

  .16وظرفلأقضـــیة النــــــاس واحتیاجاتهم بحسب كل عصر 

  .نماذج من الاجتهاد المالكي وأثره في إنجاح المعاملات المالیة المعاصرة:المبحث الثاني

من المستجدة آراءتبنت كثیر من المصارف الإسلامیة في معاملاتها المالیة المعاصرة والقضایا

كي، باعتباره قدّم حلولا لعقبات وقفت أمام نشاطها الذي یتبنى خط المعاملات الشرعیة الاجتهاد المال

الحلال، والتي یلجأ إلیها الناس تجنبا للمعاملات الربویة في البنوك التقلیدیة، وسوف أقدم في هذا البحث 

  . نماذج من هذه الآراء الاجتهادیة

  بالبیع في المرابحة المصرفیةإلزامیة الوعد:المعاملة الأولى:المطلب الأول

من أوجه الاستثمار التي تقوم بها المصارف الإسلامیة  المرابحة للآمر بالشراء، والمرابحة للآمر 

بالشراء عقد مركب من عدة عناصر أصله المرابحة التقلیدیة المعروفة في الفقه الإسلامي والتي صنفها 

  .17" دة على الثمن الأول وهي البیع بزیا: " الفقهاء ضمن بیوع الأمانة 

یعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ویأخذ منه : قال الإمام بن جزي  في تصویر هذا البیع 

ربحا إما على الجملة مثل أن یقول اشتریتها بعشرة وتربحني فیها دینارا أو دینارین، وإما على التفصیل 

  .18ذلكتربحني درهما لكل دینار أو غیر : وهو أن یقول 

الناس توارثوا هده البیوعات، المرابحة وغیرها في سائر : "وهي جائزة باتفاق الفقهاء قال الكساني

  .19"العصور من غیر نكیر وذلك إجماع 

أما المرابحة للآمر بالشراء المعروفة الیوم والتي تتعامل بها المصارف الإسلامیة، فهي عقد مركب من 

أن یشتري له سلعة . من شخص آخر أو مؤسسة أو بنك) العمیل(مجموعة معاملات، وهو طلب المشتري 

  .معینة بمواصفات محددة وذلك على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له مرابحة، بالربح المتفق علیه
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  .السلعةوعد من المشتري للمصرف بشراء -أ:رابحة تتكون من العناصر التالیةفالم

  .ع مالك السلعةبین المصرف والبائعقد بیع -ب

عقد بیع مرابحة بین المصرف والمشتري، وإذا كان الثمن یدفع على أقساط زاد المصرف في سعر - ج

  20".البیع بالتقسیط " السلعة 

من خلال عرض خطوات هذه المعاملة یتضح أنها تحتوي على مواعدة من العمیل للمصرف بشراء 

لمصرف إلزام هذا العمیل بشراء هذه السلعة اللازمة له فهل ل. السلعة الموصوفة إذا اشتراها له المصرف

  بناء على وعده وما مدى مشروعیة هذا الإلزام ؟

  :الفرق بین الوعد والعقد في الفقه الإسلامي- أولا

وعید ووعد مصدر وعد، یقول وعدت الرجل خیرا، ووعدته شرا، وأوعدته :التعریف بالوعد في الّلغة-أ

لم یذكروا الخیر قالوا وعدته ولم یدخلوا الألف، وإذا لم یذكروا الشر قالوا أوعدته ولم خیرا وأوعدته شرا، فإذا 

  .یسقطوا الألف، الوعد بالخیر والوعید بالشرّ 

الوعد هو إخبار المرء عن فعله أمرا في المستقبل یتعلّق بالغیر سواء : التعریف بالوعد في الاصطلاح- ب

التعاقد عبارة عن الإخبار بإنشاء الممیّز شیئا في المستقبل، كما لو كان خیرا أو شرا، وعلیه فإن الوعد ب

  21.سأدفع لك المهر لو تزوّجت: قال شخص لآخر

     :الناظر إلى حقیقة الوعد والعقد یجد أن بینهما فرق من ناحیتین:الفرق بین الوعد والعقد-ج

ه لا یتضمن إنشاء التزام في الحال، إنما أن العقد یتضمن إنشاء التزام في الحال، أما الوعد فإن:الأولى

  .هو مجرد إخبار بإنشاء وعد في المستقبل

أن العقد یلزم الوفاء به ویجبره القاضي على تنفیذه عند الامتناع عن الوفاء به من غیر خلاف : الثاني

لفون على بین الفقهاء في ذلك، أما الوعد فإن الفقهاء متفقون على استحباب الوفاء به دیانة لكن مخت

  .22وجوب الوفاء به قضاء كما سیأتي تفصیله

  .حكم الالتزام بالوعد في الفقه الإسلامي:ثانیا

وقد بحث الإمام الحطاب في رسالته تحریر الكلام في مسائل الالتزام قضایا عدیدة حول الالتزام 

لآن، وإنما هي كما قال ابن وأما العدة فلیس فیها إلزام الشخص نفسه شیئا ا:" منها العدة كما سماها فقال

ثم نقل 23". إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل، ولا خلاف على استحباب الوفاء بالوعد: "عرفة

  .خلاف العلماء في المسألة
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  :وقد اختلفوا فیه على أربعة أقوال   

لمالكیة إلى أن الوعد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة وقول عند ا: القول الأول

وقد 24. ملزم دیانة وغیر ملزم قضاء ذلك أن الوعد عقد تبرع والتبرعات غیر لازمة كما في عقد الهبة

25.رفیق المصري. علي السالوس، ود. محمد سلیمان الأشقر ود. د: تبنى هذا الرأي من المعاصرین

ومن أقوى النصوص التي ه بیع مالا یملك،واستدلوا لذلك على أنه عقد مبني على المخاطرة والغرر وأن

والذي قال لك أربحك فیها بالخیار إن شاء، إن شاء أحدث :" اعتمدوا علیها قول الإمام الشافعي في الأم

ثم یقول وإن تبایعا على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل ..فیها بیها وإن شاء ترك،

بل أن یملكه البائع، والثاني أنه على مخاطرة أنك إذا اشتریته بكذا أحدهما أنهما تبایعاه ق: لشیئین

  26."فسأربحك فیه كذا

ابن شبرمة : وقد ذهب بعض العلماء إلى هذا القول منهم: أن الوعد ملزم قضاء: القول الثاني 

  . و هو قول عند المالكیة ) هـ110(والحسن البصري) هـ238(وأسحاق بن راهویه) هـ144(

  : لوا بعمومات النصوص الدالة على الوفاء بالوعد وقد استد- 

  ].3- 2الصف  " [یا أیها الذین ءامنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون " 

رواه " آیة المنافق ثلاث إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف و إذا أؤتمن خان: "وقوله صلى االله علیه وسلم
ان كل من ألزم نفسه : "د ذمّ االله ورسوله فاعل ذلك، قال الإمام الجصاص في تفسیر الآیةفق. 27لبخاريا

  28."عبادة أو أوجب على نفسه عقدا ألزم الوفاء به مثل النذور وحقوق الآدمیین

إنفاذا لوعده للصانع ) المستصنع(قیاس المسألة على عقد الاستصناع، وفیه إلزام الواعد بالشراء- 

  .       لبه موافقا للمواصفات التي طلبهاإذا كان ما ط

سامي حمود وهو صاحب فكرة المرابحة للآمر .وأشهر من تبنى هذا الرأي من المعاصرین د

إن :" یوسف القرضاوي.یقول د29.یوسف القرضاوي.ود. 1976بالشراء في رسالة الدكتوراه عام 

ولا دلیل ..قة، ولم تفرّق بین وعد ووعد، النصوص التي أوجبت الوفاء وحرّمت الإخلاف جاءت عامة مطل

إن الخلاف في وجوب الوفاء بالوعد في أمور "ثمّ یقول " عند المعارض یقیّد إطلاقها أو یخصص عامها

المعروف والتبرعات قد یكون مقبولا، أما الذي لا ینبغي الخلاف فیه فهو الوعد في شؤون  المعاوضات 

ت والتزامات مالیة واقتصادیة، قد تبلغ الملایین، ویترتب على جواز والمعاملات، التي یترتب علیها تصرفا

     30."الإخلاف فیها إضرار بمصالح الناس وتغریر بهم

إلى أن الوعد ملزم قضاء إذا كان متعلقا بسبب وإن لم ذهب بعض فقهاء المالكیة: الثالثالقول

، أو أن أشتري كذا، أو أن أقضي غرمائي كقولك أرید أن أتزوّج31.یدخل الموعود بسبب العدة في شيء
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نعم، ثمّ بدا له أن یتزوج أو یسافر، فإن : فأسلفني أو أرید أن أركب غدا إلى مكان كذا فأعرني دابتك، قال

  32.ذلك یلزمه ویقضى علیه به

إلى أن الوعد ملزم قضاء )وهو مذهب ابن القاسم ( ذهب المالكیة في المشهور عندهم : القول الرابع 

  .ذا كان متعلقا بسبب ودخل الموعود بسبب العدة في كلفة تنجز الوعدإ

لو أن رجلا اشترى عبدا على أن یعینه فلان بألف درهم، فقال له فلان، أنا أعینك :" جاء في المدونة 

الغرر في البیع فلا ضرر : وقد جاء نص المدونة في كتاب" أن ذلك لازم لفلان: بألف درهم فاشتر العبد

  33."والعدة إن كانت على سبب لزمه بحصول السبب على المشهور: "ر، قال ابن رشد الجدولا ضرا

  .34"ویقضي بها إن كانت على السبب ودخل الموعود بسب العدة في شيء وهو المشهور:"وقال الشیخ علیش

وقد رجّح كثیر من العلماء المعاصرین هذا القول لما فیه من تحقیق للمصلحة ودرء للمفسدة 

6-1نزاع،  وبه أخذت المجامع الفقهیة منها مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة المنعقد بالكویت وال

  : م، جاء في قراره 15/12/1988- 10، الموافق ل1409جمادى الأولى سنة 

الوعد وهو الذي یصدر من الآمر ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة سبب - 

دد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفیذ الوعد و إما بتعویض عن الغرر الواقع فعلا بسبب عدم الوعد ویتح

  . الوفاء بالوعد 

  :1979وجاء في مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي لعام - 

ومثل هذا الوعد ملزم للطرفین قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي، وملزم للطرفین دیانة طبقا للمذاهب- 

الأخرى، وما یلزم دیانة یمكن الالزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك، وأمكن للقضاء التدخل فیه، 

وتحتاج صیغ العقود في هذا التعامل إلى دقة شرعیة فنیة، قد یحتاج الإلزام القانوني إلى إصدار قوانین 

  .في بعض الدول الإسلامیة

استقرار ما عرف بالمرابحة المصرفیة وغیرها من وقد ساهم هذا الاجتهاد من المذهب المالكي في 

المعاملات التي بنیت على هذا المبدأ في البنوك الإسلامیة، وذلك بحمایة أموال المودعین من الخسارة، 

وأضفت  الجدیة اللازمة لمثل هذه المعاملات، لأنه لو كان كل عمیل أبدى رغبة في شراء سلعة، ووعد 

عا بمبالغ باهظة أو كمیات كبیرة أنفق المال وصرف الجهد والوقت لتحصیلها البنك بشرائها، وقد تكون سل

ثمّ امتنع المتعامل عن أخذها باعتبار أن الوعد غیر ملزم، لتضرر الطرف الآخر، وسبب خسائر في 

أموال المودعین، وهذا من شأنه أن یشیع الفوضى في المعاملات ویضعف الثقة بین الناس ویلحق بهم 

فإن عدم ) أي الدول(ضهم للخسائر، هذا على مستوى الأفراد، أما على المستوى العام الضرر ویعر 

  .استقرار المعاملات المالیة یحدث تأخرا وتراجعا في المؤشرات الاقتصادیة
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  )خلط مال المضاربة في المصارف الإسلامیة ( المضاربة المشتركة : المعاملة الثانیة:المطلب الثاني

الإسلامیة أنشطة عدیدة في مجال الاستثمار والتنمیة وتعتمد على عدد من تمارس المصارف

الوسائل والأنظمة، ویأتي في مقدمة ذلك المضاربة المشتركة حیث تقوم بدور فاعل في النشاط الاستثماري 

للمصارف، ذلك أنها تستقطب رؤوس الأموال لتقوم بتشغیلها في مضاربات وفق أحكام الشریعة الإسلامیة 

  35.هذا ما ینشده الناس لتنمیة أموالهم بعیدا عن الربا الذي تمارسه البنوك التقلیدیةو 

وتعتبر هذه المضاربة امتدادا للصیغة التعاقدیة القدیمة للمضاربة المعروفة في الفقه الاسلامي واستقر 

د من حلها لیرتفع الحرج إلا أن المضاربة المشتركة تحیط بها بعض الإشكالات التي لاب،الإجماع على جوازها

  .، منها خلط أموال المضاربةفي التعامل بهذا النوع من النشاط الاستثماري في المصارف الإسلامیة

  حقیقة المضاربة ومشروعیتها: أولا

  :المضاربةتعریف - 1

في كلمة ضرب ، ضربت في الأرض أبتغي الخیر من الرزق ، : جاء في لسان العرب: المضاربة لغة 

لا یستطیعون ضربا في :" أي سافرتم، وقوله تعالى]101النساء،" [وإذا ضربتم في الأرض:" الى قال تع

یقال ضرب في الأرض إذا سار فیها مسافرا فهو ضارب، والضرب یقع على ]. 273البقرة، " [الأرض

ن یضربون في وآخرو :" جمیع الأعمال، وكأنه مأخوذ من الضرب في الأرض لطلب الرزق ، قال تعالى

  36]20المزمل"[الأرض یبتغون من فضل االله

عقد بین اثنین یتضمن أن یدفع أحدهما للآخر مالاً یملكه لیتجر فیه " أما في الاصطلاح الشرعي فهي 

وتعرف في كتب الفقه " بجزء شائع معلوم من الربح ، كالنصف أو الثلث أو نحوهما بشرائط مخصوصة

  .  حجاز، وتعرف عند العراقیین بالمضاربةوهي لغة أهل ال37. بالقراض

بْحِ خَالِصًا : "جاء عن الإمام مَالِك رحمه االله لا یَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ یَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَیْئًا مِنْ الرِّ

بْحِ  فَإِذَا وَفَرَ الْمَالُ ...... خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ دُونَ الْعَامِلِ وَلاَ یَنْبَغِي لِلْعَامِلِ أَنْ یَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَیْئًا مِنْ الرِّ

بْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ أَوْ دَخَلَتْ  هُ وَضِیعَةٌ لَمْ یَلْحَقْ وَحَصَلَ عَزْلُ رَأْسِ الْمَالِ ثمَُّ اقْتَسَمَا الرِّ

  38."فَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَلاَ مِنْ الْوَضِیعَةِ وَذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي مَالِهالْعَامِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ لاَ مِمَّا أَنْ 

  39. دوالأدلة النقلیة والعقلیة متظافرة على مشروعیة هذا العق

  .صورها وخطوات تطبیقها: لمضاربة المشتركةا:ثانیا

س الأموال والمضاربین ، سواء كان هي المضاربة التي تتعد فیها العلاقة بین أصحاب رؤو ":تعریفها

  40. "التعدد من أحد أطراف المضاربة أو كلیهما 



  أوهاب سعاد                                             . المعاملات المصرفیة المعاصرةإنجاحالمالكي في الاجتهاددور

                                                                           -المرابحة المصرفیة والمضاربة المشتركة أنموذجا-

671

  :تشكل المضاربة المشتركة وفقا للطرف الذي تتعدد فیه العلاقة في ثلاث صور :صورها 

وهي التي یتعدد فیها رؤوس الأموال ، وینفرد فیها المضارب ، وتحقق هذه الصورة : الصورة الأولى .1

ة ناعمباشرة ودون الاستهقیام المصرف باستثمار الودائع الاستثماریة المودعة لدیه بنفسفي حالة 

  " المودعین"فردة باعتبار أن العدد فیها من جانب واحد نالموهي بمضاربین 

وهي التي یتعدد فیها المضاربون وینفرد فیها صاحب رأس المال ، تتحقق هذه الصورة : الصورة الثانیة 

المصرف باستثمار الودائع المودعة لدیه ، وإعطائها الرجال أعمال متعددین وبهذا یكون في حالة قیام

وقد تناول الفقه الإسلامي هاتین 41.المصرف بالنسبة لهؤلاء المضاربین هو صاحب رأس المال

  42.الصورتین في مصنفات المتقدین بالبحث وتفصیل أحكامها وفق كل مذهب

تعاقدیة المطورة لشركة المضاربة التقلیدیة وتقوم على أساس أن یعرض یغة الوهي الص: الصورة الثالثة 

المصرف الإسلامي باعتباره مضاربا على أصحاب الأموال استثمار مدخراتهم لهم ، ویكون المصرف 

وكیلا على هؤلاء یعرض على رجال الأعمال وأرباب التجارة حسب الاتفاق بین الأطراف الثلاثة، وتقع 

وفي المضاربة المشتركة غالبا یكون آمن من الخسارة لأن المصرف یضارب . لى صاحب المالالخسارة ع

  43.مع أكثر من جهة فمن یخسر من هنا یربح هناك

( الأخیرة حیث تعرض هذه, الإسلامیةالسائدة في البنوكالصیغة التعاقدیةوهذه الأخیرة هي

باعتبارها (تعرض هذه البنوك یمكن أن كما , مدخراتهمستثمار اعلى أصحاب الأموال ) ارها مضارباباعتب

على رجال الأعمال أو أرباب التجارة استثمار أو تشغیل تلك ) صاحب مال أو وكیلا عن أصحاب الأموال

و . الأموال، على أن توزع الأرباح حسب الاتفاق بین الأطراف الثلاثة، وتقع الخسارة على صاحب المال

لاستثماریة الثابتة و میة هي من الودائع اسلالإر بهذه الطریقة في البنوك امثتمعظم الأموال التي تس

.دخاریةالودائع الا

في , و البنك الاسلامي و المضارب, صاحب رأس المال: فالمضاربة المشتركة لها ثلاثة أطراف

.صاحب المال و المضارب المستثمر: حین أن المضاربة الفردیة لها طرفان

  :ها المصارف الإسلامیة یاربة المشتركة كما تجر تطبیق المضخطوات - 

یقوم كل من لدیه مال یرغب في استثماره بتقدیمه إلى أحد المصارف الإسلامیة بهدف استثماره في .1

  . المجالات والأنشطة المناسبة

  . یقوم المصرف بدراسة فرص الاستثمار المتاحة والمرشحة للتمویل.2

التي أودعها أصحابها بهدف الاستثمار ویدفع بها إلى رجال الأعمال یقوم المصرف بخلط تلك الأموال.3

  . كل حسب نشاطه
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) التقویم لموردات الشركة بعد خصم النفقات (اعتمادا على التنضیض التقدیري تجري حساب الأرباح .4

  44.توزع بین الأطراف الثلاثة صاحب رأس المال، المضاربون، المصرف

  قهي للمضاربة المشتركة التكییف الف: ثالثا    

تشتمل المضاربة المشتركة على جمیع السمات الأساسیة التي تتسم بها المضاربة في الفقه 

الإسلامي من حیث اعتبار رأس المال أحد أركانها یدفعه شخص أو أشخاص إلى المضارب لیعمل فیه 

  .في رأس المال معلومیة المقداربرأیه وخبرته ویشترط

:المضاربة المشتركة حكم خلط أموال-

تقوم المضاربة المشتركة على أساس الخلط المتلاحق لأموال المودعین وقد اختلف الفقهاء في 

  : فقهي لهذه المسألةالتأصیل ال

یقول هذا الرأي بجواز خلط أموال المودعین لكن یشترط الإذن الصریح أو التفویض العام : الرأي الأول.1

ولیس له أن یخلط مال المضاربة بماله ، فإن قال له اعمل : "المغني إذا جرى العرف بذلك، جاء في

  .وهو رأي الحنفیة وبعض المالكیة"برأیك جاز له ذلك 

واشترط 45".أما الخلط فإنه یوجب في مال رب المال حقا لغیره فلا یجوز إلا بإذنه:"قال صاحب البدائع

مالین المراد خلطهما ،إذ لایجوز لدى الحنابلة خلط المالین الحدأتقیید ذلك بعدم البدء بالعمل في الحنابلة ب

یكفي التفویض العام لدى الشافعیة في مسألة خلط الأموال إنما اشترطوا الإذن ولا. حدهماأإذا بدأ العمل ب

  46.الصریح من رب المال وقالوا وإلا هو تعدّ ویضمن

  :الرأي الثاني .2

أموال رأي بعض المالكیة الذین قالوا بجواز خلط وهو ،یقول بجواز خلط أموال المودعین

فأجازواالمتأخرون من الحنفیةإلیه ذهب وهو ما .المضاربة بمطلق العقد ولو من غیر تفویض عام

كأن غلب التعارف بین التجار في البلد أن : الخلط إذا كان متعارفًا وإن لم یوجد إذن صریح أو تفویض

  47.ال لا ینهونهم، فإن المضارب لا یضمن حینئذ بالخلطالمضاربین یخلطون، وأرباب الأمو 

أرأیت الرجل یدفع إلى الرجل المال القراض ، فیعمل به وله : قلت لابن القاسم : جاء في المدونة 

مال فیتجر به لنفسه ، فیتخوف إن قدم ماله وأخر مال الرجل ، وقع الرخص في الأول ،أو یخاف أن یقدم 



  أوهاب سعاد                                             . المعاملات المصرفیة المعاصرةإنجاحالمالكي في الاجتهاددور

                                                                           -المرابحة المصرفیة والمضاربة المشتركة أنموذجا-

673

قال الصواب من ذلك أن ؟ص في الآخر ، فكیف تأمره أن یعملفیقع الرخمال الرجل ویؤخر ماله 

  48.تخلطهما جمیعا ، ثم یشتري بهما جمیعا

وقد استند المالكیة في هذا الرأي على المصلحة والعرف، إذ أن من الأمور التي جرى علیها عرف 

ة صفقة تجاریة یرى التجار خلط أموال المضاربة في حالة كون رأس مال المضاربة لا یغطي قیم

المضارب فیها ربحا محرزا ومحققا ، ولا خیار أسلم للقیام بهذه الصفقة إلا بخلط مال المضاربة، ویكون 

وینبغي أن یراعى في مسألة خلط الأموال توزیع الأرباح . في عملیة الخلط مصلحة تعود على كلا المالین

  49.هعلى أصحاب الأموال بحسب كل مال وفترة استثمار 

فكذلك هذان المالان له أن یخلطهما بعد إذن صاحبیهما تحریّا للعدل :"..قال ابن رشد رحمه االله

فیما بینهما، ولما یرجوا من استغزار الربح بخلطهما، واستئذانهما أحسن، إذ قد یكره كل واحد منهما، لما 

زمه ضمان، إذ لا ضرر یعتقده أن ماله أطیب من مال الآخر، فإن خلطه بغیر اختیار صاحبیهما لم یل

لم یلزمه في " فقوله رحمه االله 50".في خلطهما على واحد منهما، ولا وجه من وجوه التضییع وباالله التوفیق

دلیل على جواز خلط المال بغیر إذن أصحابه، وقد وجه ذلك بعدم وجود ضرر على أحد " ذلك ضمان

أن یكون : خرین فوق ما سبق لجواز الخلط هماشرطین آروذكر الزرقاني، وتبعه العدوي، والدردی.منهما

  51.فیمنع خلط المقوم، أو بعد شغل أحدهما. المالان مثلیین، وأن یكون الخلط قبل شغل أحدهما

فیه نظر، ولم أر من ذكر : "فقال عقب الشرط الثاني: إلا أن البناني قد تعقب الزرقاني فیما ذكره

ني هذه عقب الشرط الثاني، وأضاف أن هذین الشرطین غیر ونقل الدسوقي مقولة البنا.52"هذا الشرط

        53.أما إذا كانت المصلحة متیقنة فیجب الخلط.مسلمین

وعلیه فإن المضاربة المشتركة وهي إحدى صیغ الاستثمار وأكثرها انتشارا في المصارف الإسلامیة 

ضارب مضاربة مطلقة، وأصحاب لما تجذبه من رؤوس الأموال، والتي یكون فیها المصرف الإسلامي م

الأموال في مركز رب المال، ویجوز خلط المال بناء على الإذن الصریح أو التفویض العام على رأي 

المالكیة، وینبغي مراعاة مقدار كل مال وفترة استثماره في توزیع الأرباح، ویمكن أن یصار إلى التنضیض 

. في توزیع الأرباحالتقدیري كما اصطلح علیه ویمارسه اهل الاختصاص 

،صول إلى نقود كما بدأت المضاربةو التنضیض لفظ اصطلاحي للفقهاء یعني تحول جمیع الأ

حیث ،والتنضیض التقدیري أمر جائز،ةدیونا في الذمفیعود أثمانا دون بقاء أي شيء منه عروضا أو 

الأموال بحسب مقدار كل و توزع على أصحاب،لتقدر نسبة الأرباح في كل سنة بالنسبة الى رأس الما

54.مال و فترة إستثماره
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ز خلط مال المضاربة المشتركة للمصرف الإسلامي بشرط الإذن أو التفویض المطلق اجو بوقد قال

  55.من قبل أصحاب الودائع الاستثماریة أكثر الباحثین المعاصرین

المضاربة بشرط الإذن یمكن القول بجواز خلط أموال ":في هذا الصدد یقول الدكتور شبیرو 

فلا إشكال في ذلك . لأن الإنسان یملك التصرف في ماله بجبر خسارة شریكه, الصریح أو التفویض العام

56".و ینبغي أن یراعى في توزیع الأرباح المدة الزمنیة للودیعة

ه الفقهاء هذه المضاربة المشتركة مبنیَّة على ما قرر : (جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي أنَّ كما 

من جواز تعدد أرباب الأموال، وجواز اشتراك المضارب معهم في رأس المال، وإنَّها لا تخرج عن صور 

رة للمضاربة، مع مراعاة ما تتطلبه  المضاربـة المشروعة في حال الالتزام فیها بالضوابط الشرعیة المقرَّ

  57.)طبیعة الاشتراك فیها بما لا یخرجها عن المقتضى الشرعي

  : نصت كثیر من قوانین المصارف الإسلامیة على مسألة الخلط هذه نذكر منها مثلاً و

) م2003(لسنة ) 46(المعدل بالقانون رقم ) م2000(لسنة ) 28(رقم قانون البنوك الأردنينص -1

تشمل الأعمال المصرفیة الإسلامیة التي یجوز للبنك الإسلامي ممارستها: "على ما یلي) 52(في المادة 

أعمال التمویل والاستثمار القائمة على غیر أساس الفائدة وذلك من خلال الوسائل -ج:.... ما یلي

استثمارها المشترك مع سائر الموارد المتاحةتوظیف الأموال التي یرغب أصحابها في - 2:...التالیة

  ".لدى البنك الإسلامي وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة

یفوضالودائع التي : "على ما یأتي) 55(في المادة لبنك دبي الإسلاميالنظام الأساسينص -2

العامل المخصص للاستثمار في المشروعات التي تدخل مع رأس المالأصحابها الشركة في استثمار 

أن ): 53(وقد نص في المادة ".تقوم بها الشركة سواء بطریق مباشر أو بطریق تمویل مشروعات الغیر

  . ذ صورة عقد القراض الشرعيهذه الودائع تأخ

یفوض الودائع التي : "على ما یأتي) 45(في المادة النظام الأساسي لبیت التمویل الكویتينص -3

المخصصة للاستثمار في المشروعات التي تقوم تدخل في جملة الأموالأصحابها الشركة في استثمارها 

  58".غیربها الشركة سواء مباشرة أو بطریق تمویل المشروعات لل

تفتح آفاقاً واسعةً لاستخدام رؤوس الأموال وفي الأخیر فإن من شأن هذه المعاملات المصرفیة أن

وذلك المتاحة، بما یفید الاقتصاد العام بشكل أكبر، وبمستوى أفضل ممَّا یوفره نظام المصرف الربوي، 

یدة عن المشاركة في اقتصاد المجتمعات لقدرة على استقطاب الأموال المكتنزة والمخزّنة عند الأفراد، والبعل

تؤثر في سلوكیات وتصرُّفات النَّاس بعدم الرغبة في استخدام وأنَّ المفاهیم الدینیَّةالإسلامیة، خاصةً 

  .مدخراتهم في الاستثمار الرِّبوي المحرَّم
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  :في خاتمة هذا البحث نخلص إلى النتائج والتوصیات التالیة:الخاتمة

المالكي بآراء اجتهادیة تفرّد بها عن غیره من المذاهب مبناها الأصول الاجتهادیة الثریةتمیّز المذهب -1

  أبرزت كثیرا من المرونة والتنوع،والواسعة الخاصة بهذا المذهب، خاصة في المعاملات المالیة التي

فقط، وهي وهي نماذج توضحیة البحثیةفي هذه الورقةیقتفي الأمثلة التطبیقیة التي سویظهر ذلك

  .غیض من فیض

قدمت حلولا لعقبات - رحمه االله - الآراء الاجتهادیة في المعاملات المالیة على مذهب الإمام مالك-2

وقفت أمام نشاط البنوك التي تتبنى الحل الإسلامي في معاملاتها كما رأینا في المرابحة المصرفیة وعقود 

. الإسلامیةو الإسلامیة في البلاد العربیة المضاربة المشتركة، والتي لها رواج في المصارف 

تتعامل بها المصارف الإسلامیة، المعروفة الیوم والتيأو المرابحة المصرفیة، المرابحة للآمر بالشراء -3

من شخص آخر أو مؤسسة أو بنك) میلالع(هي عقد مركب من مجموعة معاملات، وهو طلب المشتري 

حددة وذلك على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له أن یشتري له سلعة معینة بمواصفات م

إلى أن الوعد ملزم قضاء إذا كان متعلقا ذهب المالكیة في المشهور عندهمو .مرابحة، بالربح المتفق علیه

، خلافا لقول الجمهور الذي ینص على أن الوعد بسبب ودخل الموعود بسبب العدة في كلفة تنجز الوعد

  .قضاءملزم دیانة لا 

ساهم هذا الاجتهاد من المذهب المالكي في استقرار ما عرف بالمرابحة المصرفیة وغیرها من -4

المعاملات التي بنیت على هذا المبدأ في البنوك الإسلامیة، وذلك بحمایة أموال المودعین من الخسارة، 

وأضفت  الجدیة اللازمة لمثل هذه المعاملات،

على رأي ذن أو التفویض المطلق من المودعإذا وجد الإلمودعین أموال اخلط المصرف یملك -5

المالكیة، وینبغي مراعاة مقدار كل مال وفترة استثماره في توزیع الأرباح، ویمكن أن یصار إلى التنضیض 

  . التقدیري كما اصطلح علیه ویمارسه اهل الاختصاص في توزیع الأرباح

  :التوصیات

وأعرافهم، كما تراعي مقاصد التشریع وقواعده تراعي مصالح الناسهذه الآراء الاجتهادیةرغم أن -1

الضابطة له، لكن لا بد من تدقیق النظر في التطبیق عند الرجوع إلى هذه الأصول لدى معالجة بعض 

القضایا والحوادث المستجدة، بحیث لا یسوغ أن یكون الاستناد إلیها على حساب نصوص ثابتة یجب 

ه بغي التمسك بقواعد عامة مع توافر نصوص خاصة وثیقة الصلة بموضوع هذملاحظتها، كما لا ین

  .المستجدات، هذا من ناحیة البحث

من جهة أخرى لا بد من العمل الجاد و الحثیث  للجان المراقبة الشرعیة في حال التطبیق -2

. لمراعات الضوابط الشرعیة التي نصت علیها لجان الفتوى لجواز هذه المعاملات
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